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 .Iالمقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد:
 .IIموضوع المقالة

البينات لغةً:
البينات جمع مؤنث سالم جمع البينة، والبينة هي الحجة الواضحة، قد جاء هذا في القرآن الكريم قال تعالى: {ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ} [البقرة: 99]،  فكلمة البينات هنا  الحجج الواضحة كما قال: {ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ}  [البقرة: 185]؛ يعني: حجج واضحة. 
البينات اصطلاحًا:
عند الفقهاء البينات أمر مخصوص بالشاهدين أو الشاهد واليمين، إذا قيل: البينات انصرف الذهن إلى الشهود أو الشاهد واليمين، فهذا هو معنى البينات عند الفقهاء، قد جاء في مجلة الأحكام العدلية التي أصدرتها الدولة العثمانية في آخر عهدها لإصلاح القوانين، والنظم الإدارية جاء فيها في المادة 1676: "أن البينات هي الحجة القوية". 
إذًا هي أعم مما في اصطلاح الفقهاء؛ اصطلاح الفقهاء هي الحجة القوة، لكن هنا في مصطلح مجلة الأحكام العدلية: "هي مجرد الحجة القوية" هذا أعم مما هو عند الفقهاء؛ لأن الفقهاء عندهم البينة تختص بالشاهدين أو الشاهد واليمين، في الحقيقة أن الكلام مجلة الأحكام العدلية كلام جيد جدا، وأنها متأثرة في ذلك بكلام الإمام ابن القيم في كتابه (الطرق الحكمية) فقد توسع فيها، وكان في ذلك على حق، وهي أي الحجة القوية موجودة بهذا المعنى في كتاب الله، وكلام رسول الله  إذ هي فيهما اسم لكل ما يبين الحق فهي إذا أعم مما في اصطلاح الفقهاء كل ما يبين الحق اسمه بينة. 
المراد بتعارض البينات: 
المراد بتعارض البينات أن تشهد إحداها بنفي ما تثبته الأخرى؛ يعني يحدث نوع من التعارض بين البينات أو بينتين أو ثلاث، فبينة تثبت والأخرى تنفي في نفس الوقت شيء واحد، والبينتان إذا تعارضتا، فإن ذلك يقتضي الجمع بينهما؛ بمعنى أنه إذا كانت هناك بينتان متعارضتين فعلى ولي الأمر المسارعة والمبادرة بإصلاح هذا الخطأ في أقصى سرعة، فالبينتان إذا تعارضتا، فإن ذلك يستوجب أو يقتضي الجمع بينهما إن أمكن، فإن لم يمكن فإنه يسار إلى الترجيح. 
والمراد بالترجيح تقديم دليل على دليل يعارضه  في شأن البينات من ادعى  في كل مذهب من المذاهب كلام عن هذه الترجيحات؛ يعني إذا تعارضت وأمكن الجمع فبها ونعمت، لكن هب أن هذا الجمع غير ممكن أو تعذر أو تعثر فماذا نصنع؟ نلجأ إلى الترجيح، كما ذكرنا الترجيح معناه: "تقديم دليل على دليل يعارضه، لكن هذا التقديم لا بد أن يقوم على أساس، فإذًا هو تقديم دليل على دليل ضده أو يثبت عكس ما يثبته أو ينفي عكس ما ينفيه لافتراض الأول أو لاقتران الأول بما يقويه أو افتراضنا أن الأول اقترن بما يقويه، ونحن لا نقدم دليلًا على دليل من هوى أو يعني لمجرد أننا نريد أن نرجح فنرجح بما تهواه أنفسنا لا إنما لا بد من قرينة قوية أو دليل قوي يقول: "إن هذا الدليل أقوى من ذلك الدليل". 
معنى هذا أنه عند التعارض حول الجمع إذا لم يمكن فنلجأ إلى الترجيح، والحقيقة أن الترجيح أمر مختلف فيه أو مختلف في أوجهه أو في كيفيته بين المذاهب الفقهية؛ فالحنفية عندهم إذا تعارضت البينتان وتساوتا في القوة كانت العين في يد المدعى عليه تقدم بينة الخارج على بينة اليد في دعوى الملك المطلق الذي لم يذكر سببه إن وقَّت أحدهما فقط؛ أي ذكر تاريخًا، فإن أرخا، فللأسبق تاريخًا تاريخ متقدم والآخر تاريخ متأخر، فصاحب التاريخ المتقدم أولى، ولو اختلف المملك، وكانت العين في يد المدعي حكم ببينته لقوة بينته، ولو اختلف المملك استويا، وإن كانت العين في يد ثالث أقاما خارجان كل بينتان وتساوتا قضيا لهما بالمدعى مناصفة، اختلفا مثلًا على ساقية أو على أرض أو على شجرة أو على بيت هذا يقول هو ملكي، والآخر يقول هو ملكي، وهو في يد شخص ثالث، وكل منهما أتى ببينة مساوية في القوة لبينة الآخر فماذا نصنع؟ نلجأ إلى هذه الطريقة، فإننا نرجح قوة من كانت في يده العين المتنازع عليها. 
وإن كان النزاع على نكاح؛ يعني تنازع اثنان على نكاح امرأة؛ يعني كل منهما يقول: إنها زوجته، فلنفترض أن هذه المرأة إما أن تكون حية، وإما أن تكون ميتة هذا جائز جدًّا، فإن كانت حية سقطت البينات لعدم إمكان الجمع بينهما، وإن كانت ميتة، ورثاها كل منهما ورثاها  ميراث زوج واحد؛ يعني الربع أو النصف  يعني المدعي والمدعى عليه يقتسمان هذا الميراث كما لو كانا زوجًا واحدًا. 
وإن كان النزاع على نكاح امرأة، فإما أن تكون المرأة  أو ميتة، فإن كانت حية سقطت البينتان لعدم إمكان الجمع بينهما، وإن كانت ميتة  ورثاها ميراث زوج واحد، وإن ولدت يثبت نسب الولد منهما، وإن كانت العين في أيديهما معا واستويا في الحجة والتاريخ في العين بينهما، فإن اختلفا في التاريخ فللسابق منهما، ولا عبرة عند الحنفية لكثرة الشهود ولا بزيادة العدالة. 
وعند المالكية يكون الترجيح بزيادة العدالة في المشهور من المذهب كما يكون بقوة الحجة يقدم الشيء الذي حجته قوية على الشيء الذي حجته ضعيفة، فالمالكية وافقوا الحنفية أيضا في هذا، وقالوا: يرجح بزيادة العدالة، ويرجح أيضًا بزيادة العدد كما يرجح عندهم بقوة الحجة فيشبهون في هذا الحنفية، فيقدمون مثلًا الشاهد أو يقدمون الشاهدان على الشاهد واليمين، ويقدمون الشاهدين على الشاهد والمرأة إذا تساووا في العدالة، كما يرجحون باشتمال إحدى البينتين على زيادة التاريخ المتقدم، أو سبب ملك، وإذا لم يمكن الترجيح سقطت البينتان وبقي المتنازع عليه بيد حائزه؛ يعني إلى أن يكبر ويبلغ سن الرشد، ويتبين أنه رشيد فيعطى هذا المال. 
وعند الشافعية أنه لو تنازع اثنان عينا، وكانت هذه العين بيد أحدهما، وأقام كل منهما بينة وتساوتا قدمت بينة صاحب اليد مطلقًا، ولا تسمع بينته إلا بعد بينة المدعي، وإن كانت بينته إذا كانت العين المتنازع عليها بيد ثالث، وأقام كل منهما بينة  سقطت البينتان، ويسار إلى التحليف، وقيل: تستعمل البينتان، وتقسم العين بينهما، وذلك كله ما لم يكن هناك مرجح، فإن كان هناك مرجح عمل به، والمذهب على ترجيح بينة أحدهما بكثرة القول أو بكثرة الشهود كالحنفية تمامًا.
وعند الحنابلة أن من ادعى شيئًا بيد غيره، فأنكره ولكل واحد منهما بينة، فالقول عند أحمد اختلفت الرواية عن أحمد في هذا القول فيما إذا تعارضتا،  والمشهور عنه تقديم بينة المدعي، ولا يلتفت إلى بينة المدعى عليه؛ ولذلك قال : ((البينة على المدعي، واليمين على من أنكر)) فهم يأخذون بهذا الحديث ويجعلون البينة دائما من حق المدعي، فالبينة على المدعي، واليمين على من أنكر.
المراجع والمصادر
1. عبد العزيز عزام، القضاء في الإسلام، ، دار الكتاب الجامعي، 1977م.
2. محمود بن محمد بن عرنوس، تاريخ القضاء الإسلامي، ، دار الفكر المعاصر، 1995م.
3. محمد رأفت عثمان، النظام القضائي في الفقه الإسلامي، ، القاهرة، دار البيان، 1994م.
4. الفائز، إبراهيم محمد، الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي، المكتب الإسلامي، 1984هـ
5. القاسم، عبد الرحمن عبد العزيز، الإثبات والتوثيق أمام القضاء، مطبعة السعادة، 1402هـ.
6. الفراء، أبو يعلى محمد بن الحسين بن الحنبلي، الأحكام السلطانية، دار الكتب العلمية، 2000م.
7. القاضي شهاب الدين إبراهيم بن عبد الله المعروف بابن أبي الدم، أدب القضاء، دار الكتب العلمية، 1987م.
8. الأندلسي، أبو الحسن النباهي، تاريخ القضاء في الأندلس، المكتبة العصرية، 2006م.
9. الزحيلي، محمد مصطفى، التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي، دار الفكر، 1982م.
10. محمد حسن قنديل، الشهادة المقبولة في الفقه الإسلامي، القاهرة، مطبعة حسان، 1408هـ

11. عبد العزيز عزام، القضاء في الإسلام، دار الكتاب الجامعي، 1977م.
12. الطريقي، ناصر بن عقيل بن جاسر، القضاء في عهد عمر بن الخطاب،  دار المدني، 1406هـ.
13. الحميضي، عبد الرحمن عبد العزيز، القضاء ونظامه في الكتاب والسنة، جامعة أم القرى، 1989م.
14. ظافر القاسمي، نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي، دار النفائس، 1985م.
15. محمد رأفت عثمان، النظام القضائي في الفقه الإسلامي، القاهرة، دار البيان، 1994م.
16. الركبان، عبد الله العلي، النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود، مؤسسة الرسالة، 1401هـ.
17. المالكي، برهان الدين بن فرحون، تبصرة الحكام، دار الكتب العلمية، 1416هـ.
18. سعود بن سعد آل دريب، التنظيم القضائي، الرياض، وزارة المعارف، 1405هـ.
PAGE  

